عنوان المداخلة : تقييم أداء العامل و أهميته في قياس الكفاءة الإنتاجية
الأستاذة /بن يوسف نوة 

جامعة محمد بوضياف المسيلة
تمهيد:
 لقد أدركت دول العالم وخاصة تلك البلدان السائرة في طريق النمو، بأن رفع وتحسين مستوى الكفاءة الإنتاجية من المسائل الأكثر أهمية في الوقت الراهن، حيث أن حجم الموارد الطبيعية في  تقلص مستمر مع ارتفاع وزيادة قيمة عوامل الإنتاج،فلإنشاء منظمة في ظل الاقتصاد الحر يملي ميكانزمات وشروط تنافسية توفر الحوافز المطلوبة لتحسين مستوى الكفاءة الإنتاجية عن طريق استخدام طرق إنتاجية متطورة وحديثة.  
     ولعل من أهم هذه الطرق التي تسمح بتحسين مستوى الكفاءة الإنتاجية هو الاهتمام بالعنصر البشري وتدريبه وتأهيله حتى يتسنى له التحكم والاستغلال الأمثل لوسائل الإنتاج الحديثة ، ومن أجل الوصول إلى هذا الإبداع على إدارة الأفراد أن تقوم بعملية تقييم الأداء بعد كل مرحلة من مراحل التكوين لأفرادها ، لأن عملية تقييم الأداء تعتبر أداة من الأدوات التي تستخدمها هذه الإدارة ، وهذا سعيا منها لمساعدة  باقي الإدارات على القيام بأدوارهم ، فهذا لا يعني أنها المسئول الوحيد على إنجاحه ، بل على العكس من ذلك لابد أن تتوسع لتشمل مختلف عناصر المؤسسة بدءا  بالمدير وانتهاءها  بالعامل البسيط، ولكن تنفرد إدارة الأفراد بوضع  الإطار العام للتقييم نظرا  لكونها تتميز بالمعرفة المتخصصة التي تمكنها من تأدية هذه الوظيفة على أكمل وجه .                                        
  من هذا المنطلق نحاول في هذه المداخلة  تسليط الضوء على انعكاس تقييم أداء العامل  وأهميته في  قياس الكفاءة الإنتاجية  من خلال العناصر التالية :
1-مفهوم و تعريف عملية التقييم .
 2-أهمية وأهداف تقييم الأداء  .                                                  
3 -معايير قياس  وتقييم أداء العامل .  
4 - معايير  قياس  كفاءة  الإنتاجية قي المنظمة.  
5  - ناتج تفاعل الكفاءة بفاعلية أداء العامل. 
1- مفهوم وتعريف عملية تقييم الأداء:

تهتم كل منظمة تقريبا بتقييم أداء موظفيها ويتم ذلك من خلال أساليب معينة وغاليا ما تقوم بتقسيم الرؤساء المباشرين بهدف التعرف على الكفاءة العامة للعاملين وبغرض التعرف على أوجه التطور في الأداء .(1)
و تعرف عملية تقييم الأداء " بأنها عملية تهدف إلى تحديد أداء العامل و التعريف به و كيف ينبغي أن يؤدي عمله و تصميم خطة لتنمية العامل ، فمن شأن تقييم الأداء ليس فقط تعريف العامل بمستوى أدائه بل التأثير على مستوى أدائه مستقبلا ."(2)
و يقول باحثون آخرون أن تقييم الأداء" يعني تقدير كفاءة العاملين لعملهم ومسلكهم فيه، و أنه نظام رسمي مصمم من أجل قياس و تقييم أداء و سلوك الأفراد أثناء العمل وذلك عن طريق الملاحظة المستمرة و المنظمة لهذا الأداء و السلوك و نتائجها، خلال فترات زمنية محددة و معروفة."(3)
و من التعاريف الشاملة لتقييم الأداء أنه" عبارة عن تقرير دوري يبين مستوى أداء الفرد ونوع سلوكه مقارنة مع مهمات وواجبات الوظيفة المنوطة به ، فهو يساعد المسؤولين على معرفة جوانب الضعف
 و القوة في نشاط ذلك الفرد . و الهدف المنشود من ذلك هو معالجة الضعف إن وجد وتدعيم جوانب القوة أيضا، ويركز هذا المفهوم على الأداء الفعلي في ظل متطلبات وظيفته، و يعاير ذلك بالإنجاز المتوقع منه أداؤه."(4)
الجوانب المتداخلة في مفهوم الأداء:
1- الإلمام بالعمل:
يعد الإلمام بالعمل ركن أساسي من أركان الأداء ، فمعرفة العامل بالعمل الذي يؤديه ، ومدى فهمه لدوره و اختصاصاته و إدراكه للتوقعات المطلوبة منه، و مدى إتباعه لطريقة العمل التي تحددها له المؤسسة.
2- ناتج العمل :
إن مستوى الإنجازات التي يحققها العامل، ومدى مقابلتها للمعايير النموذجية الكمية و النوعية و الزمنية و ضغط التكاليف و كل ما يميز ناتج عمله من قيمة مضافة،" بصمات العامل في العمل".
3-سلوك العامل:
إن سلوك العامل في أداء وظيفته، من مدى محافظته و حرصه على معدات و أدوات و تجهيزات الإنتاج التي يستخدمها في وظيفته، هل هو مهتم بها من حيث الاعتناء و الصيانة وتجنب الإتلاف ، و هل يعمل على تفعيل عائداتها ؟
4- السلوك الاجتماعي :
مدى تعاون العامل مع زملائه و رؤسائه و مرؤوسيه، و مدى مساهمته في إنجاز أعمال الجماعة، و تنفيذه للأوامر و مشاركته في حل مشكلات العمل.
5- الحالة النفسية :
 إن الحالة النفسية للعامل و التي تسمح له بالتصرف بمزاج معين يكون العامل من خلاله إما في حالة حماس و رغبة للعمل و الاستعداد لإتقانه، و يتفاعل مع عمله باليقظة و الحضور الذهني ، و إما يكون في حالة نفسية لا تسمح له بالتجاوب مع العمل.
6- فرص التقدم :
يمكن للعامل من أجل زيادة كفاءة إنتاجيته و فعالية أدائه أن يسلك طريق التحسين و التقدم باكتساب المهارات و المعلومات التي يمكن تعلمها و اكتسابها من برامج التدريب و الممارسة الميدانية.

- عناصر نظام تقييم أداء العاملين :

باعتبار عملية تقييم الأداء نظام فهو يتركب من عناصر تعبر عنه وتفسره وتتمثل هذه العناصر في الخطوات الممارسة التطبيقية السليمة لهذه العملية وهي تتمثل في :

1- تحديد الغرض: 
وهو الهدف الذي تسعى له الإدارة من وراء العملية وجمعها لهذه المعلومات والبيانات حيث يمكن أن توظفها لعدة أغراض منها ما يلي :
1- تقديم معلومات للعاملين أنفسهم على جودة وكفاءة أداءهم لأعمالهم وذلك للمعرفة، ولتحسين الأداء نحو الأفضل.

2- تحديد مستوى الأجر والكفاءات والعلاوات التي يمكن أن يحصل عليها الفرد وذلك مقابل الأداء .

3- تحديد الوظيفة الحالية المناسبة، والوظيفة المستقبلية التي يمكن أن ينقل لها العامل، أو الاستغناء عن العامل وهذا في حالة ما لم يكن على المستوى المطلوب في الوظيفة الحالية.

4- التعرف على الأعمال والمهام التي من الممكن أن تسند إلى الموظف وهذا في حالة الحاجة إلى هذه المهام.

5- تحديد أوجه القصور في أداء الفرد، واحتياجه إلى التطوير والتنمية وذلك من خلال جهود التدريب.

6- إجبار المديرين أن يربطوا سلوك مرؤوسيهم بنواتج العمل وقيمته النهائية.

فالتركيز على نوع من هذه الأغراض هو الذي يعطي الشكل العام لنظام تقييم الأداء.

فعلى سبيل المثال إن ركزت المؤسسة أو الإدارة على غرض تقديم المعلومات للعاملين على أدائهم، فهذا تأكيد على أهمية إخبار العاملين بنتائج التقييم وكذا شكل نموذج تقييم الأداء، كأن تكون معلومات التقييم ومعاييره مكتوبة بشكل يسهل إيضاحه وتوصيله إلى العاملين.

2-تحديد المسؤول عن العملية :
 يمكن أن يقوم بهذه العملية أي من الأطراف التالية: الرئيس، الرؤوس، لجنة تقييم، زملاء العمل.
   فطريقة التقييم عن طريق الرئيس هي الأكثر شيوعا، كما يمكن تقوية هذه الطريقة من خلال قياس الرئيس الأعلى من الرئيس المباشر باعتماد التقييم حيث يقع على عاتق هذا الأخير مسؤولية ضبط وموازنة تقديرات الرؤساء المباشرين ببعضهم البعض، والتأكد من إتباعهم للإجراءات والتعليمات بشكل سليم في حين تقع المسؤولية الرئيسية في التقييم على الرئيس المباشر.

وتتمثل الطريقة الثانية في قيام المرؤوسين بتقييم الرؤساء، وهي تخص تلك المنظمات ذات المواقف الحرجة، وذات الحساسية العالية من أهم مشاكل هذه الطريقة أنها تناقض مبادئ الإدارة بعكس الطريقة الأولى التي تتماشى مع مبادئ الإدارة وخاصة فيما يتعلق بوحدة الأمر، ضف إلى ما يلاقيه المرؤوسين من احتجاج من قبل الرؤساء .

      أما الطريقة الثالثة فهي تخص تقييم الزملاء والتي تعتبر نادرة الاستخدام وتتمثل مشاكلها على المستوى التنظيمي الأدنى لما تخلقه من مشاكل في العلاقات الاجتماعية داخل العمل، كما يمكن استخدامها في المستويات الإدارية بغرض تحديد الاستعدادات القيادية والإدارية المحتملة لدى قادة ومديري المستقبل.

    أما فيما يخص الطريقة الرابعة والتي تعني وجود لجنة من الرؤساء يعملون على وضع تقييم مشترك بينهم لكل مرؤوس على حده، وهذا الطريقة تفترض أن الرؤساء على قرب من كل مرؤوس، ولديهم المعلومات الكافية للقيام بهذه العملية؛ وهو أمر غير متوافر دوما مما يجعل المؤسسة تخضع كل رئيس على حده بإعطاء التقييم ثم تجمع هذه التقارير مع بعضها البعض لإضفاء عنصر الجماعية.

3- تحديد وقت التقييم: 
وهنا تطرح الأسئلة التالية:   - كم مرة سيتم التقييم سنويا؟              - متى تتم عملية التقييم؟
فغالبا ما تقوم المؤسسات بهذه العملية في نهاية السنة وهو في حقيقة الأمر يمثل تهديد لعملية التقييم وذلك لضيق الوقت المخصص لهذه العملية ؛ فإذا ما عمل الرؤساء بعملية التقييم خلال الفترة كلها وذلك يوجب الاحتفاظ بسجلات عن مدى تقدم المرؤوسين في عملهم وهذا في الواقع مدة أطول من تلك تخصص لها في نهاية السنة.
2-أهمية وأهداف تقييم الأداء :

2-1- أهمية عملية تقييم الأداء :

تستهدف العملية إلى ثلاث غايات وهي على مستوى كل من المنظمة، المدير والفرد العامل التنفيذي .

أ/- أهميتها على مستوى المنظمة :

1- إيجاد مناخ ملائم من الثقة والتعامل الأخلاقي الذي يبعد احتمال تعدد شكاوي العاملين اتجاه المنظمة.

2- رفع مستوى أداء العاملين واستثمار قدراتهم بما يساعدهم على التقدم والتطور.

3- تقييم برامج وسياسات إدارة الموارد البشرية كون نتائج العملية يمكن أن تستخدم كمؤشرات لحكم على دقة هذه السياسات .

4- مساعدة المنظمة على وضع معدلات أداء معيارية دقيقة.

 ب/- أهميتها على مستوى المديرين :

1- دفع المدرين والمشرفين إلى تنمية مهاراتهم وإمكانياتهم الفكرية وتعزيز قدراتهم الإبداعية للوصول إلى تقويم سليم وموضوعي لأداء تابعيهم .
2- دفع المديرين إلى تطوير العلاقات الجيدة مع المرؤوسين والتقرب إليهم للتعرف على المشاكل والصعوبات .

ج/-  أهميتها على مستوى العاملين :

 1- تجعل العامل أكثر شعور بالمسؤولية وذلك لزيادة شعوره بالعدالة وبان جميع جهوده المبذولة تأخذ بالحسبان من قبل المنظمة.

2- دفع العامل للعمل باجتهاد وجدية وإخلاص ليترقب فوزه باحترام وتقدير رؤساءه معنويا وماديا .

2-2-أهداف عملية تقييم الأداء:
أن معايير نجاح أي نظام تقييم للأداء تنطلق من وضع أهداف واضحة و محددة و موافق عليها من الموارد البشرية العاملة . إذ من حق الأفراد المشاركين و الخاضعين للتقييم أن يعرفوا الأهداف المرجوة من التقييم ، و التي من بينها تدرج ، ترقية و تطوير الأفراد العاملين رؤساء كانوا أو مرؤوسين . (5)
فأنظمة تساعد من يعملون على أداء العمل بصورة أفضل و الاستفادة من الأخطاء والتقليل منها أو تجنبها بالأحرى ، وخلق جو من التفاهم بين الرئيس والمرؤوس، فإذا أخطأ العامل ، على المشرف معرفة أسباب ذلك الانحراف بما يجعله راضيا بأهمية التقييم لعمله في كافة المراحل فلا شك أن أهم ما يشغل ذهن العامل هو رأي مرؤوسه فيه، إذن تقييم الأداء هو الأساس للرضى الوظيفي، فالفرد حينما يشعر أن أداءه مقام على أساس موضوعي بصفة مستمرة يرتفع رضاؤه الوظيفي مما يحفزه على تحسين مستوى أداءه.

إن الهدف الأساسي من وراء عملية تقييم الأداء هو تحقيق الترابط بين المنظمة و العامل من خلال رفع معنوياته وتحسين العلاقات في بيئة العمل، كما يهدف في نفس الوقت إلى رفع كفاءة المنظمة وقدرتها على تحقيق أهدافها، ومن وجهة نظر العامل فإن تقييم الأداء يساعد على تحقيق الآتي:

أ/التوفيق بين الاهتمامات والواجبات :
 
يقوم الأشخاص بتأدية الأعمال التي يرغبونها بشكل أفضل وهناك تقديرات ما بين 80%  و90%  من مشكلات الأداء هي في الواقع نتيجة مباشرة لعدم التوافق بين اهتمامات العاملين ومهارتهم وقدراتهم وبين الوظائف التي يكلفون بها، لذا تعتمد زيادة فرص الأداء الجيد على مدى القدرة في التوفيق بين اهتمامات العاملين والعمل المطلوب.

إن تقييم الأداء ينتج التعرف على عدم التوافق بين الاهتمامات والعمل ، وبالتالي معالجة إما بالتدريب أو النقل أو إعادة هيكلة الوظائف .

إن التوجيه الوظيفي على جانب كبير من الأهمية لتحسين الأداء، فمن خلال التوجيه يمكن أن يتم تحسين الأداء وبالتالي الاحتياجات التدريبية للعاملين .

ب/إرشاد العاملين :
تنتج نتائج تقييم الأداء التعرف على العادات والاتجاهات التي تؤثر على الأداء وبالتالي إقناع العاملين بضرورة الإقلاع عنها ، وإحلال قيم مساعدة على الانضباط مدعمة للحاجة إلى الإنجاز. فكثيرا ما يواجه العاملون مواقف شخصية حرجة تؤثر سلبا على الأداء مثل : المشكلات المالية، العائلية والإرشاد المهني .(6)
إن مناقشة النتائج والتحدث بانفتاح يشعر العاملين بالراحة، حيث يساعد الحوار على تنظيف أو تطهير محيط العمل من كل ما من شأنه أن يؤثر سلبا على معنويات العامل . ويمكن تلخيص أهداف تقييم الأداء من وجهة نظر العامل في النقاط الآتية بالإضافة لما سبق:

· تشجيع الأفراد على تحسين أدائهم للحصول على تقارير ممتازة .
· يستطيع الفرد الإلمام بنواحي الضعف في عمله والتي تحتاج إلى علاج وذلك عن طريق نصحه وإرشاده لتحسين أدائه .
· تحديد نقاط الضعف والقصور في أداء العامل والعمل على علاجها.
· إعداد الفرد لمقابلة التطوير الذي يحدث مستقبلا .
· الإحساس بالعدالة والمساواة بينه وبين زملائه نتيجة الموضوعية في استخدام معايير ومقاييس واضحة .
· شعور العامل بمسؤولياته وأن أداءه موضع التقييم ويتوقف على نتائج هذا التقييم مدى إيتاح له من فرص في الترقي والحصول على المكافأة.
 وأما من وجهة نظر المنظمة فتكمن أهداف تقييم الأداء في النقاط الآتية :
 -بعث روح الحماس بين الأفراد و التنافس بينهم كأفراد و أعضاء بمجموعات العمل ووحداتهم     للحصول على تقييم أعلى من خلال تحسين الإنتاجية ؛
 -تعتبر وسيلة للحكم على الأشخاص المعنيين حديثا ومازالوا تحت الاختبار؛
 -تستخدم لتحديد الأشخاص الذين لا يصلحون للعمل ويتطلب الأمر فصلهم ؛
 -تساعد على تحديد الحاجة إلى التدريب ؛
 -تعتبر مقياسا للحكم على سياسة الاختبار وسياسة التدريب ؛
 -تجبر الرئيس على إعداد تقرير دوري عن مرؤوسيه ومناقشة مدى تقدم كل فرد في العمل ؛
 -وضع المشرف المناسب في المكان المناسب ؛
 -بناءا على نتائج التقييم يتم اتخاذ القرارات المتعلقة بشؤون الموظفين ؛
 -تنمية مقدرة الرؤساء على التحليل ، بمراعاة أن تقدير العامل بمرتبه ممتازا أو ضعيفا،  لا بد وأن يرتبط بتقديم موضوعي يتناول بالتحليل أوجه الامتياز أو الضعف والعوامل والاعتبارات المؤثرة وأسباب وقوعها ؛
 -التقييم الموضوعي للأداء يتطلب وجود معايير قياسية ومعدلات للأداء، كما يتطلب المتابعة والتسجيل المستمر لنتائج الأعمال التي يقوم بأدائها الأفراد . وتحقيقا لهذه الاحتياجات تعطي المنظمة تركيزا أكبر على بلورة المعايير والمعدلات إلى جانب المواضبة على المتابعة والتسجيل مما ينعكس على الارتفاع المذهل لكفاءة العمل بالمنظمة؛
 -إتاحة الفـــرصة للإدارة العليا بالمنظمة لتكون أكـثر قدرة على تقييم جهـود المديرين و الرؤساء (الإدارة الوسطي) من خلال متابعة مدى جديتهم في تقييم مرؤوسيهم؛ بالإضافة إلى متابعة التطور في مستوى كفاءة هؤلاء المرؤوسين من سنة لأخرى؛
 -مراجعة الأجور حيث اختلفت الآراء حول ربط الأجر بعملية تقييم الأداء ، فهناك من يقول  : يتعين استبعاد الأجور من عملية التقييم حيث أنه ينبغي أن تتم بشكل موضوعي المسائل المالية في عملية التقييم بينما آخرون يرون أن الأجر و تحديده ينبغي أن يكون أحد وسائل التقييم أو نتيجة لها ، حيث ذلك من شأنه أن يكون حافزا للتطوير و التجديد .
وعلى أية حال فإن تدرج الأجور و تقييم الأداء ينظر إليه من وجهتين : الإدارة والعامل وهو الأتي:
· التغذية الإسترجاعية (feed- back) للعامل :
يحتاج كل من الإدارة والعامل إلى توفير المعلومات الأساسية عن كيفية الأداء خلال الفترة السابقة لعملية التقييم وتفيد مثل هذه المعلومات في معرفة مدى التقدم والتأخر في القدرة الأدائية للعامل خلال سنوات عمله .
· الإدارة بالأهداف : 

يتمثل هذا النظام في أن يقوم المدير التنفيذي بتحديد الأهداف التي وجد التنظيم من أجلها والتي يجب أن تشكل محور سلوكه وتفكيره والتي منها يشتق الأهداف التي تعطي أولوية الإنجاز والحيوية والتحقيق في المدى المتوسط والقصير ثم تتخذ القرارات التي يمكن أن تتفق أمام تحقيق الأهداف ثم يلتقي المديرين كل على حده أو مجتمعين في استعراض الأهداف ويقوم هؤلاء بتكرار نفس العملية بالنسبة لموظفيهم وهكذا حتى نهاية السلم الوظيفي على أن يتم استعراض الأهداف ومجموعة من قواعد السلوك التي تعتبر ملزمة للتنفيذ والتي تعتمد كمعايير للتقييم الذاتي والمزدوج والإرشادات والتوجيهات الكفيلة بالتغلب عليها .

وأحسن ما نختم به أن لتقييم الأداء تحقيق مزايا عدة نذكر منها :

· الرفع من الروح المعنوية للعاملين و تحسين علاقات العمل ؛
· وسيلة لتطوير الأداء الذاتي ؛
· إشعار الموظف بمسؤوليته ؛
· وسيلة لضمان عدالة المعاملة ؛
· تقليل معدل دوران العمل ، الغيابات ، الحوادث .
كما أن نتائج الأداء لها مجالات استخدام جديدة منها: الترقية، الفصل، النقل، الأجور، التدريب ... الخ.(7)
3-معايير قياس وتقييم أداء العامل: 
عادة ما تحدد معايير قياس الأداء على شكل أهداف تفصيلية تعرف بمؤشرات الخطة يتم بموجبها تقييم الإنجاز لذلك فان مصدر معايير قياس الأداء هي أهداف الخطة.

ومن بين هذه المعايير نذكر:

1- معايير كمية :
متمثلة في عدد الوحدات المنتجة خلال فترة زمنية معينة، أو عدد ساعات العمل التي تتطلبها عملية الإنتاج أو وحدة واحدة من المنتج، أو كمية المواد الأولية التي يتقرر استخدامها في العملية الإنتاجية ، كما يمكن أن يأخذ المعيار مقادير نسبية.

2- معايير زمنية:
       كالوقت المحدد لتسليم المنتج أو عرضه في السوق، أو الوقت المحدد للانتهاء من مرحلة إنتاجية معينة.
3- معايير نوعية:
كدرجة مطابقة مواصفات المنتج بالمواصفات النمطية المعينة، أو درجة صلاحية و متانة تحمل المنتج  لصدمات معينة أو لوزن معين .
4- معايير مالية:
تعد تكلفة العمل أو تكلفة المواد الأولية المستعملة أو تكلفة التصنيع لكل وحدة منتجة أو تكلفة البيع، أو التكلفة الكلية لكل وحدة منتجة أو العائد على رأس المال المستثمر، أو  رقم المبيعات المحقق لفترة معينة كمعايير مالية.

 
وهناك معايير تمثل كافة أنواع السلوك في الأداء و الصفات الشخصية المؤثرة على نتائج الأداء، و التي يصعب تحديدها كميا بل يتم قياسها على أساس تقديري بمؤشرات معنوية غير ملموسة، كمعدل الاستقرار في العمل، درجة الرضا الوظيفي، معدل دوران العمل، درجة متانة علاقة العمال بالمؤسسة،...الخ.
ومن الطرق حديثة لتقييم أداء العاملين دون مقارنة العامل مع زملائه من العمال الآخرين ومن أهم هذه الطرق نجد:

· طريقة الاختيار الإلزامي(الإجباري)؛
· طريقة الوقائع(الأحداث) الحرجة؛
· طريقة قوائم المراجعة ؛
· طريقة الأداء المتزن ؛
1/طريقة الاختيار الإلزامي(الإجباري): 
والهدف الأساسي من وراء تطبيق هذه الطريقة هو تحقيق الموضوعية و العدالة في تقييم الأداء، و بموجبها يتم وضع عدد من العبارات والعناصر التي تعبر عن أداء العامل للعمل مع تقسيمها إلى مجموعات تضم كل منها أربع جمل، منها اثنتان تمثلان الصفات المرغوبة والاثنتان الأخريتان تمثلان الصفات غير المرغوبة في أداء العامل ويطلب من المشرف اختيار جملتين من الأربع، بما يراه معبرًا عن حقيقة أداء العامل أو سلوكه الحقيقي، مثال على ذلك:

1. هذا الشخص يحب العمل ويقدسه؛
2. يمكن الاعتماد عليه في أداء أي عمل؛
3. كثير الكلام وقليل التنفيذ؛
4. تصريحاته المتكررة بقدرته على العمل دون أن يعمل؛
ويتم طبع تلك العبارات في قوائم خاصة كل منها تحتوي على أربع عبارات اثنتين تعبران على النواحي الطيبة في الشخص واثنتين تعبران عن النواحي غير المرغوبة فيه ويطلب من المشرف أن يضع علامة أمام تلك العبارة الأكثر انطباقا على الشخص، والعبارة الأقل انطباقا عليه، والمقيم هنا لا يعرف ما إذا كان اختياره في صالح أو في غير صالح الموظف، إلا أنّ أهمية وأوزان هذه العبارات سرية يحتفظ بها لدى الإدارة العليا.

   و بمقارنة العبارات المختارة بواسطة المقيم بالعبارات المحددة من قبل الإدارة يمكن تحديد القيمة الحقيقية للشخص فمثلا: إذا كانت العبارة "أ" هي التي اختارها المقيم على أنها أكثر انطباقا على الشخص موضع التقييم من بين الأربع عبارات المذكورة سابقا، ولم تكن تلك العبارة هي التي تم اختيارها بواسطة الإدارة العليا، فإنها لا تحسب في صالح الشخص وعلى العكس إذا كانت تلك العبارة هي الواردة في تقدير الإدارة تحتسب في صالح الشخص .

مزايا الطريقة:

تتميز هذه الطريقة بقدرتها على تحقيق الموضوعية في التقييم نتيجة لعدم معرفة المقيم بمدى أهمية الصفات المحددة، وهل اختياره بصفة معينة في صالح الموظف أم لا، كما أنها تتميز بإجبار المقيم على دراسة أداء الموظف بشكل جاد، وإجراء التدقيق اللازم في تحليل العبارات لمعرفة مدى مطابقتها لسلوك العامل.

 ولكن رغم تلك المميزات فإن هذه الطريقة لم تلق انتشارا كبيرا نظرا للأسباب الآتية:

-صعوبة فهمها وتطبيقها؛

-عدم ضمان سرية الأوزان التي تصفها الإدارة؛
-تحتاج إلى مهارة وكفاءة في تحديد الثنائية؛
-تثير معارضة الرؤساء المشرفين لأن النتائج قد تكون بعيدة عن تقديرهم لمستوى أداء مرؤوسيهم.
2/طريقة الوقائع(الأحداث) الحرجة:
 والمقصود بالوقائع الحرجة هو تجميع أكبر عدد ممكن من الوقائع التي تتسبب في نجاح أو فشل العمل، ويطلب من الفرد القائم بعملية التقييم ملاحظة أداء العامل وتحديد أي الوقائع تحدث منه في أدائه للعمل.



وفي النهاية يتم تقييم أداء العامل على أساس عدد الوقائع التي حدثت منه وتأثيرها على العمل بالسلب أو الإيجاب، وتتميز هذه الطريقة كونها:

· تقلل من تحيز الرئيس في التقييم؛
· تحدد نقاط القوة و الضعف في أداء المشرف بشكل دقيق حيث أنها تقوم على أساس الملاحظة الفعلية لأداء العامل؛
· الجدية في عمل المشرف حتى يتم تقييم أداء العامل على أساس موضوعي.

وعلى الرغم من ذلك فإن ما يؤخذ عليها أن تطبيقها يحتاج إلى جهد غير عادي في تحديد الحوادث أو الوقائع المؤثرة على الأداء، بالإضافة إلى طول الفترة التي يقضيها الرئيس في تقييم أداء مرؤوسيه، مما يجعله يلتصق بالمرؤوس ويراقبه باستمرار مما يؤدي إلى ضجره، ويجعل لديهم ضعف في الابتكار.
3/طريقة قوائم المراجعة: 
تعتبر هذه الطريقة من أحدث الطرق المتبعة في تقييم الأداء، ويعتمد بشكل رئيسي على دراسة كل نوع من الوظائف، وذلك بتحديد قائمة من الأسئلة تتضمن مجموعة من العبارات الوصفية التي تصف الأداء الكفء للعمل، و يطلب من الرئيس المباشر وضع علامة أمام كل سؤال إما ب: نعم أو بلا حسب رأيه في الموظف كما تقوم الإدارة بوضع قيم لكل سؤال على أن تكون هذه القيم سرية لا يطلع عليها أحد سوى الإدارة تقليلا لتحيز المشرفين في عملية التقييم، إن ما يميز هذه الطريقة هو أنها :

· سهلة الاستخدام؛
· الدقة و الموضوعية وتقليل عيوب التحيز نتيجة لعدم معرفة الرئيس المشرف لدرجة تقييم عنصر من العناصر لسريّته؛
أما ما يعاب عليها هو أنها:

· تتطلب الكثير من الوقت والجهد والخبرة في إعدادها ومعالجتها، بالإضافة إلى المعرفة العلمية والدقة الفائقة، لأن أمر تجميع وتحليل عددها من العبارات وتقدير أوزانها ذات الصلة بخصائص وصفات العامل ومساهماته يعد أمرا صعبا جدا لاسيما إذا كان عدد العمال الخاضعين للتقييم كبير جدا؛

نظرا للطبيعة الفطرية والتركيبية التي تحدد الطبع داخل الفرد تجعله فضوليا لمعرفة السرية التي تتم داخل إدارته، وبالتالي قد يخطأ أو يدفع أي شيء مقابل معرفة السر وهذا ما يؤثر على عملية التقييم.(8)
وشكل التالي يوضح لنا نموذج مبسط لهذه الطريقة

نموذج مبسط لطريقة قوائم المراجعة
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المصدر : شنوفي نور الدين ، تفعيل نظام تقييم أداء العامل في المؤسسة العمومية الاقتصادية، حالة المؤسسة الجزائرية للكهرباء والغاز، أطروحة دكتوراه دولة، جامعة الجزائر 2005، ص143.
4/طريقة الأداء المتزن: 
يستكمل البناء الإستراتيجي للمنظمات السّاعية إلى تحقيق إدارة التميز بإقامة نظام حركي و فعال لتقييم الأداء المتّزن*، يوفر للإدارة معلومات سريعة ومستمرة ومتجددة عن مستويات ومعدّلات الأداء الفعلي في جميع عمليات المنظمة واتجاهات التطور المتوقعة ومدى توافقه مع الخطة الإستراتجية.(9)
 ولقد نشأ الاهتمام بتطوير نموذج أشمل لتقييم أداء المنظمات نتيجة القصور في نظم التقييم الشائعة ومن أهم مظاهر هذا القصور ما يلي:

-الاعتماد بشكل أساسي على تقييم النتائج المالية للمنظمات و إهدار جوانب أخرى مهمة في أدائها؛

-الانحصار في تقييم النتائج المالية عن فترات ماضية لا تعكس بالضرورة الظروف الحاضرة أو التطورات المستقبلية؛

-التأخير في الكشف عن مشكلات الأداء و من ثم افتقاد القدرة على منع الأخطاء و المشاكل قبل وقوعها؛
-الفشل في توفير المعلومات اللازمة في التوقيت السليم المساند للإدارة في اتخاذ القرارات الضرورية لعلاج أزمات و مشكلات الأداء و منع تكرارها؛

-عدم العناية بالأصول غير ملموسة للمنظمات و التي تزيد أهميتها الآن عن الأصول المادية الملموسة، فضلا عن عدم وجود معايير لقياسها ضمن النظم المحاسبية و المالية التقليدية.
4- معايير قياس الكفاءة الإنتاجية في المنظمة :
تعود النظرة للإنتاجية باعتبارها علاقة بين المخرجات و المدخلات إلى فئة الاقتصاديين الذين يعتبرون أن هناك علاقة تربط المخرجات التي تعبر عن الإنتاج المحقق في صورة سلع أو خدمات معينة بالمدخلات التي تم استغلالها و مزجها بمزاولة أنشطة و عمليات مختلفة في زمن معين،والمتكونة من جميع عوامل الإنتاج من عمل ومواد وطاقة ورأس المال و معلومات و غيرها من مستلزمات الإنتاج. ويعبر عنها عادة وفق العلاقة التالية :
الإنتاجية = المخرجات ÷المدخلات
و قياس الكفاءة الإنتاجية جزء طبيعي من عملية التحليل، المراقبة، التقييم، وعملية الإدارة. فالإداري يجب أن يقيس الإنتاجية من اجل تحسينها.

* ان قياس الإنتاجية يساعد على:

- درجة تحقيق الأهداف الأساسية للمنظمة (فاعلية الإدارة).

- معرفة كفاءة استغلال الموارد لخلق ناتج معين.

- الحكم على فاعلية المنظمة – القدرة على المنافسة والبقاء في دنيا الأعمال.
مقاييس الإنتاجية:

 :Partial Productivity أ/الإنتاجية الجزئية
  تعبر الإنتاجية الجزئية عن العلاقة بين المخرجات وعنصر واحد من عناصر الإنتاج، بحسب الصيغة التالية:

Total Output/ (1) Input   احد المدخلات ÷ المخرجات = PP

ومن أهم مقاييس الإنتاجية الجزئية ما يلي :

: Labour Productivity العمل إنتاجية 1.
  تشير إلى النسبة بين المخرجات، وعدد المشتغلين، او عدد ساعات العمل
: Material Productivity  المواد  2.إنتاجية 

 تشير إلى النسبة بين المخرجات والمواد المستخدمة في الإنتاج
: Machine Productivity  الآلات 3. إنتاجية 
وتشير إلى العلاقة بين قيمة الإنتاج وعدد ساعات تشغيل الماكينات
:Capital Productivity راس المال إنتاجية 4.
تشير إلى العلاقة بين قيمة الإنتاج وقيمة راس المال المستثمر
: Multi-factor Productivity ب/ إنتاجية العوامل المتعددة
تستخدم عندما يستعمل أكثر من عامل أو عنصر لقياس الإنتاجية، مثل العمل، راس المال، المواد الخام، الطاقة.


Total Output/ 1 Input + 2 Input المدخلات  اثنين من ÷ المخرجات =MFP
وغالبا ما يستخدم هذا المقياس عند عمل مقارنات (Benchmarking) للإنتاجية بين الشركات المماثلة في  الصناعة، أو بين فترة وأخرى في نفس الشركة.
ج/ الإنتاجية الكلية  Total Factor Productivity (TFP):
تشير الإنتاجية الكلية (أو إنتاجية العوامل الكلية) إلى العلاقة الكمية بين الإنتاج وبين جميع عناصر الإنتاج التي ساهمت في إنتاجه، وعليه فان الإنتاجية بحسب هذا المفهوم ما هي إلا النسبة الحسابية بين كمية المخرجات من السلع والخدمات التي أنتجت خلال فترة زمنية محددة، وكمية المدخلات التي استخدمت في تحقيق ذلك القدر من الإنتاج.

إجمالي المدخلات       ÷ إجمالي المخرجات =TFP
Total Output/ (1 Input + 2 Input + 3 Input ….)
5- ناتج تفاعل الكفاءة بفعالية أداء العامل:
الوظيفة الأساسية للإدارة في أي مشروع تتبلور في تحقيق هدف معين بأقصى كفاءة ممكنة . وتختلف الأهداف التي تسعى إليها المشروعات بحسب طبيعة وامكانات كل مشروع ، ولكن المبدأ الأساسي الذي يحكم الإدارة هو ضرورة تحقيق إنتاج معين بدرجة عالية من الكفاءة . والكفاءة هي العلاقة بين كمية الموارد المستخدمة في العملية الإنتاجية وبين الناتج من تلك العملية . وبذلك ترتفع الكفاءة الإنتاجية كلما ارتفعت نسبة الناتج إلى المستخدم من الموارد .. فأي عملية إنتاجية يدخل فيها عناصر أساسية هي العمل ، والمواد ، ورأس المال ، والخبرة التنظيمية والإدارية . ومفهوم الكفاءة الإنتاجية يتبلور في إمكانية الحصول على أقصى إنتاج ممكن باستخدام كميات محددة من تلك العناصر . 

 وليس هنالك خلاف على ما للعوامل الفنية في العمل من تأثيره مهم على الكفاءة الإنتاجية للمشروع ولكن مهما بلغت تلك النواحي الفنية من الدقة فمازالت الكفاءة الإنتاجية تتوقف في آخر الأمر على الطريقة التي يؤدي بها الأفراد أعمالهم . إذ أن الأداء الفردي للعمل هو المحدد الحقيقي للإنتاجية ، وان الفرد باستخدامه للآلات أو بتنفيذه لمراحل الإنتاج يستطيع أن يؤثر كثيرا على كفاءة التجهيز الآلي للمشروع ، وبالتالي على الإنتاجية بصفة عامة لذا يتطلب توفر عنصرين أساسيين في الأفراد العاملين هما:
• المقدرة على العمل .
• الرغبة في العمل .
وتكتسب المقدرة على العمل بالتعليم والتدريب والخبرة العملية بالإضافة إلى الاستعداد الشخصي والقدرات الشخصية التي ينميها التعليم ويصقلها التدريب .(10)
تعد إنتاجية العمل من أدق و أصعب مقاييس الأداء، تتطلب معلومات حقيقية دقيقة على مدى أوقات زمنية معينة، و هذا ما يجعلنا نؤكد على ضرورة الاعتماد على منهجية موثوق بها و تغذيتها بمعلومات مناسبة و صحيحة للوصول إلى قياس إنتاجية العمل على مدى اليوم  الشهر و حتى الساعة، فقد أثبتت التجارب بنجاح مؤشرات الإنتاجية في قياس أداء العمال في المنظمات ، لكن المشكلة التي لازالت عالقة هي تطبيق هذه الأساليب في قياس إنتاجية العامل في ساعة أو يوم مع تنوع الأعمال الموكلة لعمال في الهرم الإداري .فالقطاع الاقتصادي الجزائري العمومي يعاني اليوم من ضغوط كبيرة لتخفيض النفقات دون تخفيض الأداء ، وهذا يضع المنظمة اليوم أمام تحدي كبير هو كيف يمكن زيادة الأداء و المحافظة على مستوى الأداء على الأقل ، دون زيادة في التكلفة .
اذا لا مناص من تحسين الأداء ، ولكي يتم ذلك لا بد من قياس الأداء باعتماد مؤشرات قياس إنتاجية العمل المتمثلين في :
-مؤشرات الفعالية
- مؤشرات الكفاءة

إن عملية تقييم الأداء هي عملية قياس لمدى فعالية و كفاءة الأداء الفعلي للعمال، مقارنة ما يجب إنجازه (معايير النموذجية)بالمنجزات الفعلية، لمعرفة المنظمة نتائج عمالها على فترات دورية تسمح لها بالكشف المسبق لمجاميع العوامل المؤثرة على لإنتاجية لدراستها و تحليلها قصد الإلمام الدقيق بتأثيراتها المختلفة ، لكي توفر لها لمعلومات الحقيقة عن مستوى أدائها و تطورها. لأن هذه المعلومات بقدر ما هي ضرورة للمنظمة، فهي ضرورة حتمية لكل من له مصلحة مرتبطة بالمنظمة.  هذا ما يجعل عملية قياس و تقييم أداء العمال إحدى الاهتمامات الرئيسية للمنطمة كون تأثيرها على الإنتاجية الكلية للمنظمة تساهم بشكل كبير في نجاح أو فشل المؤسسة.فمن مصفوفة كفاءة الأداء و فعالية الأداء التي تحدد مستوى إنتاجية العمل، كثيرا ما نعود إليها في قراءة لواقع و مستقبل المنظمة. فقد أثبتت الدراسات و الأبحاث المتخصصة ترجيحها لعامل منفرد رئيسي في حدوث ظاهرة الفشل يعود إلى التسيير السيئ الذي يفقد المنظمة إمكانية التنبؤ بالمواقف الجديدة و الاستعداد لها،و الشكل الموضح  في الأسفل  يعتبر كأداة تفيد المسير في تجاوز مثل هذه المشكلة بتوفير المعلومات الكفيلة باتخاذ القرارات الرشيدة في إدارة و تطوير العنصر البشري للمؤسسة.(11)
نموذج نظري يوضح مصفوفة ناتج تفاعل كفاءة و فعالية الأداء
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المصدر : شنوفي نور الدين ، تفعيل نظام تقييم أداء العامل في المؤسسة العمومية الاقتصادية، حالة المؤسسة الجزائرية للكهرباء والغاز، أطروحة دكتوراه دولة، جامعة الجزائر 2005، ص173.
يوضح النموذج المبين في الشكل أعلاه إن إنتاجية العامل تتدخل في تحديدها عدة عوامل تجعلها من أدق و أصعب مقاييس الأداء في المؤسسة ، إلا أن سوف نقتصر في تحليلنا على متغيرين رئيسيين في تحديد مفهوم إنتاجية العمل هما:

- الناتج الفعلي الذي يساهم أداء العامل في تحقيقه.

- العمل المؤدي فعلا في استغلال الموارد المتاحة لتحقيق جودة الاستخدام مهما كانت المواقف التي يؤدى فيها العمل.

و نعبر عن ذلك وفق المعادلة التالية:
	إنتاجية أداء العامل =كفاءة الأداء + فعالية الأداء


ونحاول قراء الشكل من خلال العناصر التالية:

1-البقاء :
 تشير هذه الوضعية أن المنظمة تستطيع البقاء و الاستمرار في نشاطها لمدة تؤهلها لتدارك نفسها، و يعود ذلك كونها قد نجحت في تحقيق الأهداف لكن من خلال سوء استعمال لمواردها، فالمسير في هذه الحالة كان يولي اهتمام أكثر بتحقيق أهداف أصحاب المصالح على حساب الإفراط في مواردها المتاحة، أي إرضاء الآخرين على حساب المؤسسة.
2-الانهيار :
تشير هذه الوضعية أن المنظمة مقبلة على الفشل الذي يقودها إلى التصفية و الزوال،كونها وضعية سالبة لعدم قدرة المسير على تحقيق الأهداف لسوء استعماله للموارد المتاحة و عجزه التام في تدارك المواقف .
3-التراجع التدريجي :
تشير هذه الوضعية أن المنظمة يتجه مسارها نحو الانحدار التدريجي لعدم قدرتها على تحقيق أهداف أصحاب المصالح ، و يعود هذا إلى غياب المنظور الاستراتيجي لدى المسير، الذي تمكن من بذل الجهد في استغلال الموارد المتاحة و مواجهة المواقف بكل نجاح، إلا أن البعد الاستراتيجي له لم يكن مطابق لهذا العمل فكان هناك انحراف عن الأهداف المرحلية .
4-النضج و الاستقرار:
تمثل هذه الوضعية المنظمة الناجحة القادرة على مواكبة التطور و النمو و تحقيق الازدهار و هذه الحالة تشير أن المسير ناضج ومدرك للمواقف و الأبعاد و متحكم في الاستعمال الأمثل للموارد المتاحة قصد الوصول بها إلى أفضل النتائج المرغوبة فمثل هذه المنظمات يتوقع استقرارها في السوق و تقبلها من طرف المجتمع .

الخلاصة:

ومن الدراسة السابق يتضح أن عملية تقييم الأداء لأي منظمة من المنظمات مشكلة مهمة لها خطورتها وأهميتها من أجل تقدمها ونجاحها وتحقيقها لأهدافها المحددة ، فمن خلال هذه العملية يشعر العاملون بعدالة الإدارة في تقييمها للعاملين فيها، ومن هذا المنطلق فإن العاملين أنفسهم يتفانون في عملهم ويبذلون أقصى جهدهم في سبيل تحقيق أهداف المنظمة، كما تعتبر النظم المستخدمة في قياس وتقييم الأداء من أدوات الإدارة الحديثة التي تيسر أعمال المفاضلة والمقارنة بين العاملين على أسس علمية سليمة تقضي على مساوئ الارتجال والتحيز، وتدعم العلاقات الطيبة بين العاملين ورؤسائهم من جهة وبينهم وبين زملائهم من جهة أخرى، مما ينمي الثقة ويقويها بين الإدارة والعاملين بصفة عامة. 
وباعتبار أن مؤشرات الكفاءة الإنتاجية تتحدد بمدى كفاءة و فعالية أداء العامل لذا وجب الاعتماد على رفع الكفاءة الإنتاجية و فعالية الأداء من خلال تحسين مستوى أداء الموارد البشرية المتاحة حاليا و ضمان تطورها مستقبلا، ويعتبر هذا أكثر تحديا بالنسبة للمنظمة الاقتصادية الجزائرية التي تعاني من انخفاض كبير في مستوى أداء عمالها.
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